
 لمزيد من التفصيل والتأصيل للقاعدة انظر كتابنا ( التجديد في القواعد الفقهية لمعاملات المالية المعاصرة )

 ممنوع ومنفصل مشروع الحق حقان ؛ متصل

 
إن ھذه القاعدة الفقھی""ة المعاص""رة تج""دد النظ""ر الفقھ""ي المعاص""ر بش""أن ماھی""ة 

باعتب""ار ذات""ھ وأقس""امھ ، فتب""ین أن الح""ق حق""ان : ح""ق متص""ل ، وح""ق  ( الح""ق )
منفص""ل ، كم""ا تجل""ي الموق""ف الش""رعي م""ن ذل""ك ، ف""الحق ھ""و الأص""ل الثال""ث م""ن 

الحق ، وینقسم  وتعریفھ : ( اختصاص بنفع )أصول الأموال في الفقھ الإسلامي ، 
اخْتصِ""اصٌ ( :  ھ""و الحق المتص""ل، ف حق متصل وحق منفصلالمالي إلى نوعین : 
،  ب""ین الح""ق ومحل""ھ الم""اديالاتص""ال والاقت""ران  وشرطھ :،  بنِفَْعٍ مُقترَِنٌ بمحلھ )

 وض""ابطھ : ون مقترن""ا ومتص""لا ومرتبط""ا بمحل""ھ ،أن یك""ھن""ا  یتعین في الحقحیث 
 لأصلھ من عین أو منفعة . الملكیة التامة ) أن یقوم على أساس (

 وش""رطھ :،  نفَْعٍ مُسْتقَلٍِّ عَن مَحَلِّ""ھِ )( اخْتصِاصٌ بِ : فھو لحق المنفصل وأما ا
ك""ون للح""ق س""وق ی، حی""ث  ب""ین الح""ق ومحل""ھ الم""اديوج""ود الانفك""اك والانفص""ال 

أن یق""وم عل""ى  وض""ابطھ :وتقویم مستقل عن سوق وتق""ویم أص""لھ ال""ذي نش""أ من""ھ ،  
أن یك""ون مال""ك الح""ق غی""ر ق""ادر ولا یمل""ك  بمعن""ى  :،  ( الملكی""ة الناقص""ة )أساس 
طة المباشرة أو المطلقة على التصرف بالأصل المادي ال""ذي نش""أ الح""ق عن""ھ ، السل

وبذلك تصبح سلطة صاحب الحق ناقص""ة وض""عیفة ولیس""ت قوی""ة تام""ة عل""ى أص""ل 
 الحق .
 
 

 


